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  ٨-١٢ آب/أغسطس ٢٠٠٣ 
 تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى جمعية الدول الأطراف 

 مذكرة من الأمانة 
تلقـت أمانة جمعية الـدول الأطـراف التقرير التــالي من المحكمة الجنائية الدوليـة وطُلـب 

إليها أن تقدمه إلى الجمعية للنظر فيه. 



203-45994

ICC-ASP/2/5

 المحكمة الجنائية الدولية  
  تقرير إلى جمعية الدول الأطراف، عام ٢٠٠٣  

المحكمة   أولا -
ملاحظات عامة 

في عام ٢٠٠٣، أصبحت المحكمة الجنائية الدولية حقيقة واقعة. محكمة كاملة الفعاليـة  - ١
مبنية على الأسس التي أرساها نظام روما الأساسي. وقد وُسعت المحكمة، في الأشــهر الأخـيرة 
وبتعيين أكبر المسؤولين فيها، طبيعة عملها من عمليـات تنفيذيـة وإداريـة عمومـا إلى العمـل في 
المسائل القضائية ومسائل الادعـاء العـام. والمحكمـة، الـتي كـانت ذات يـوم مجـرد أمـل، دخلـت 

مرحلة جديدة وأصبحت مؤسسة قضائية جاهزة للعمل. 
ـــها لهــا  سـتحاول المحكمـة في العـام القـادم وفي المسـتقبل أن تسـتوفي المعايـير الـتي وضعت - ٢
الـدول الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي، وهـي: القيـام بـالتحقيق والمقاضـــاة بطريقــة تتســم 
بالكفاءة والشفافية والإنصـاف. فالمحكمـة بغـير كفالـة هـذه المعايـير لـن يكـون بإمكاـا تحقيـق 
الهدف الرئيسي من إنشائها، وهو أن تكون مؤسسة مستقلة وموثوقة للعدالة الجنائية الدولية. 
والمـراد ـذا التقريـر إعطـاء صـورة عامـة للخطـوات المحـددة الـتي اتخـذت خـلال الســنة  - ٣
الماضية (أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ - أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣) لتحقيـق هـذه الأهـداف. وهـو مبـني 
على تقرير مدير الخدمات المشتركة (ICC-ASP/CRP.1)، ويتضمـن عرضـا عامـا لأنشـطة كـل 
مـن أجـهزة المحكمـة، فضـلا عـن التنسـيق بينـها. وكذلـك يصـف التقريـر تفـــاعل المحكمــة مــع 

كيانات دولية أخرى معينة. 
 

التنسيق داخل المحكمة 
بموجـب المـواد ٣٨ و ٤٢ و ٤٣، تكـون المسـؤولية عـن إدارة المحكمـــة مشــتركة بــين  - ٤
الأركان الثلاثة للمحكمة: هيئة الرئاسة، ومكتب المدعـي العـام وقلـم المحكمـة. ومـن الواضـح 
أنـه، مـن أجـل الإدارة السـليمة للمحكمـة، يجـب أن تعمـل هـذه الأجـهزة الثلاثـة معــا بشــكل 
وثيق، في ظروف من الاحترام والثقة المتبادلين. وتيسيرا لذلك التعاون، أنشئ مجلـس للتنسـيق. 
في اجتماعـات مجلـس التنسـيق يقـوم الرئيـس والمدعـي العـام ومسـجل المحكمـة بمناقشـة القضايــا 
ذات الأهميـة المشـتركة. وتم عقـد أول هـذه الاجتماعـات مباشـرة بعـد انتخـاب المدعـي العــام، 

ومنذئذ والاجتماعات تعقد مرة واحدة في الشهر على الأقل. 
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وعلى مستوى آخـر، يجتمـع المسـاعدون الرئيسـيون للرئيـس والمدعـي العـام والمسـجل  - ٥
كـل أسـبوع. وتجـري في هـذه الاجتماعـــات مناقشــة موعــة كبــيرة متنوعــة مــن المواضيــع، 
والتوصـل إلى موقـف موحـد حيثمـا أمكـن ذلـك. وعندمـا توجـد قضيـة تتســـم بأهميــة خاصــة 

أو يتعذر التوصل إلى توافق في الآراء بشأا، تحال المسألة إلى مجلس التنسيق.  
ووضعت تنظيمات منفصلـة لكفالـة التنسـيق الإداري علـى صعيـد العمـل، منـها عقـد  - ٦
اجتماع أسبوعي لرؤساء أقسام قلم المحكمة، يقدمون فيه تقارير عـن المسـائل الهامـة الـتي تؤثـر 
في إدارة المحكمـة. ويحضـر هـذه الاجتماعـات ممثلـون لهيئـة الرئاسـة ومكتـب المدعـي العـام، ممــا 
ييسر للجميع البقاء على علم بالتطورات الجارية، وإثارة المشـاكل الـتي تواجهـهم في مكاتبـهم 

بقصد العمل على إيجاد حلول مقبولة لدى الجميع. 
 

هيئة الرئاسة  ألف -
انتخبت جمعية الــدول الأطـراف في دورـا المسـتأنفة في شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ القضـاة  - ٧
ـــة المعقــودة في آذار/مــارس  الــ ١٨ للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وبعـد جلسـة المحكمـة الافتتاحي
٢٠٠٣، مباشـرة، انتخـب القضـاة الأعضـاء الثلاثـة الذيـن يشـــكلون هيئــة الرئاســة: فــانتخب 
القاضي فيليب كـيرش رئيسـا، وانتخـب القـاضي أكـوا كونيـهيا نائبـا أول للرئيـس، وانتخبـت 
القاضيـة الـيزابيث أودي بينيتـو نائبـا ثانيـا للرئيـس. ويعمـل أعضـاء هيئـة الرئاسـة علـــى أســاس 

التفرغ منذ انتخام في آذار/مارس. 
ـــهام هيئــة الرئاســة إلى ثلاثــة مجــالات: مــهام قضائيــة ومــهام إداريــة  يمكـن تقسـيم م - ٨
وعلاقـات خارجيـة. وقـررت هيئـة الرئاسـة أن تـوزع بعـض الواجبـات بـين أعضائـها. فيكــون 
النـائب الأول للرئيـس منسـقا للجوانـب الإداريـة لأعمـال هيئـة الرئاسـة ويكـون النـائب الثـــاني 

للرئيس منسقا للمسؤوليات القضائية. 
بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ٣٨، تكـون هيئـة الرئاسـة مسـؤولة عـن الإدارة الســليمة  - ٩
للمحكمة. ويمارس المسجل مسؤولياته عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمـة وتزويدهـا 
بالخدمـات عمـلا بالمـادة ٤٣ تحـت سـلطة الرئيـس. وتقـوم هيئـة الرئاسـة وقلـم المحكمـــة حاليــا 

بوضع إجراءات لعملهما في الأمور الإدارية، بغية إنشاء إطار سليم لعملياما في المستقبل. 
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على هيئة الرئاسة، بموجب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٣٨، �أن  - ١٠
ـــع المســائل موضــع الاهتمــام المتبــادل�.  تنسـق مـع المدعـي العـام وتلتمـس موافقتـه بشـأن جمي

ويجري التنسيق بوساطة مجلس التنسيق الموصوف أعلاه. 
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ويتكون العمل القضائي لهيئة الرئاسة من إيجاد نظم وآليات تمكـن المحكمـة مـن إجـراء  - ١١
مرافعات تتسم بالكفاءة والإنصاف. وهي ذا تتداخل مع الأعمـال التحضيريـة الـتي يقـوم ـا 

القضاة ككل، كما هو مبين في الفقرات ١٣ إلى ١٨ أدناه.  
ــة�  وهـدف هيئـة الرئاسـة في العلاقـات الخارجيـة هـو أن �تضـع المحكمـة علـى الخارط - ١٢
وأن تساعده على توضيح دورها في الساحة الدولية السياسية والمؤسسية. وتحقيقا لهذه الغايـة، 
قام أعضاء هيئة الرئاسة بإلقاء كلمات في اجتماعات كثيرة تضـم فئـات مختلفـة مـن الجمـهور، 
وأجروا مقابلات مختلفة في موضوع المحكمة الجنائية الدوليـة. وقـد جـرت اجتماعـات عديـدة، 
رسمية وغير رسمية على السواء، مع الجهات التي تم بعمل المحكمة، بما في ذلك ممثلـون للـدول 

والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجامعات وغيرها من المؤسسات. 
 

دوائر المحكمة    باء -
في الجلسـة الافتتاحيـة للمحكمـة قسـم القضـاة أنفسـهم إلى ثـلاث شـعب كمـا توخـى  - ١٣
ـــة والشــعبة الابتدائيــة وشــعبة الاســتئناف، تتــألف الشــعبة  النظـام الأساسـي: الشـعبة التمهيدي
التمهيديـة مـن سـبعة قضـاة وتتـألف الشـعبة الابتدائيـة مـن سـتة قضـاة، وشـعبة الاسـتئناف مــن 
سبعة قضاة، بينما يرأس كل من أعضاء هيئة الرئاسة واحدة من هذه الشـعب(١). واتسـاقا مـع 
الفقرة ٣ من المادة ٣٥ من النظام الأساسي، تقوم الرئاسة، في ضوء حجم العمـل في المحكمـة، 
بالبت في المدى الـذي يكـون مطلوبـا في حـدوده مـن القضـاة أن يعملـوا علـى أسـاس التفـرغ. 
وعلى هيئة الرئاسة، لدى اتخاذها ذلك القرار، أن توازن بـين الاحتياجـات والمصـالح المختلفـة: 
فمن ناحية، يجب على الدوائر أن تكون جاهزة حين تعرض القضايا على المحكمة، ويجـب مـن 
ـــرغ في  جهـة أخـرى، أن يكـون ثمـة عمـل كـاف يـبرر دعـوة القضـاة للخدمـة علـى أسـاس التف

لاهاي. 
 

إعداد المهام القضائية 
في هذه الأثناء، يطلب من القضاة أن يكفلوا كون الدوائر مستعدة مـن جميـع الوجـوه  - ١٤
للبـدء في القضايـا الأولى المعروضـة علـى المحكمـة. والهـدف هـو أن تكـون العمليـــات القضائيــة 
شـفافة وفعالـة. ومـن أجـــل ذلــك، عقــد القضــاة ثلاثــة اجتماعــات عامــة. وشملــت أعمــالهم 

التحضيرية المسائل التالية: 
 __________

القضاة الذين تتكون منهم الشعبة التمهيدية هم: ف. ديارا، وسـي. جـوردا، و هــ. ب. كـول، وأ. كوينيـهيا،  (١)
و م. بوليــتي، وت. ســلادي؛ والقضــاة الذيــن يكونــون الشــعبة الابتدائيــة هــم: ر. بلاتمــان، م. كــــلارك، أ. 
فولدفورت، ك. هدسون - فيليبـس، إ. أوديـو بينيتـو، أ. أوسـاكا؛ والقضـاة الذيـن يشـكلون شـعبة الاسـتئناف 

هم: ب. كيرش، إ. كورولا، جي. بيكيس، ن. بيلي، و س. سونغ. 
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لائحة المحكمة؛  (أ)
تخطيط الهياكل الداخلية للدوائر؛  (ب)

مناقشة أمور نظرية وعملية معينة تتسم بالأهمية.  (ج)
 

لائحة المحكمة  
أشد المهام التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية إلحاحا هي إعداد لائحــة المحكمـة، عمـلا  - ١٥
بالمادة ٥٢ من النظام الأساسـي. ومـن أجـل كفالـة اعتمـاد تلـك الوثيقـة قبـل أن تبـدأ القضايـا 
وأن تكون عالية الجودة، يتوزع القضاة في أفرقة عمل تقوم بإعداد الفصـول المختلفـة للائحـة، 

ثم يناقشون نتائج عملهم في جلسة عامة. 
تقترب عملية صياغة اللائحة من مراحلها الختاميـة ويقـوم حاليـا بتوحيدهـا فريـق مـن  - ١٦
الخـبراء داخـل المحكمـة. وسـتكون اللائحـة مـن الفصـول التاليـــة: �أحكــام عامــة�؛ �تكويــن 
المحكمــة وإدارــا�؛ �المرافعــات أمــام المحكمــة�؛ �مشــاركة الضحايــا وجــبر أضرارهـــم�؛ 
�محامي الدفاع�؛ �مسائل الاحتجاز�؛ �قواعد السـلوك�. وسـيعقد القضـاة اجتماعـا عامـا 
آخر في تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ لمناقشـة اللائحـة ووضعـها في الصيغـة النهائيـة. ويشـترك 
المدعي العام والمسجل في تلك العملية. وفور اعتمادها سـتعمم علـى الـدول الأطـراف للتعليـق 

عليها. 
 

الهياكل الداخلية لدوائر المحكمة  
يقوم القضاة أيضا بتخطيط الهيـاكل للبحـوث القانونيـة والصياغـة والمسـاعدة الإداريـة  - ١٧
للدوائر. وهناك مشروع طويـل الأمـد يضطلـع بـه النـائب الثـاني للرئيـس إذ يريـد أن يقـدم إلى 
القضاة نماذج مختلفة لتنظم المساعدة القانونية للدوائر. وفي هذه الأثنـاء، اعتمـد القضـاة هيكـلا 

مؤقتا للتوظيف يسمح بالمرونة الملائمة بالنسبة إلى المستقبل.  
 

مسائل أخرى 
هنـاك مسـائل أخـرى معينـة، مثـل مبـدأ التكـامل، ناقشـها القضـاة في أفرقـة عاملــة وفي  - ١٨
جلسات عامة. ومن المـهم تطويـر هـذه المسـائل ومناقشـتها مـع الأجـهزة الأخـرى للمحكمـة، 
لا سيما مكتب المدعي العام. وفي أثناء الجلسات العامة، بدأ القضاة أيضـا محـاورات هامـة مـع 

المدعي العام ورئيس جمعية الدول الأطراف وسلطات الدولة المضيفة. 
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مكتب المدعي العام   جيم -
الافتراضات  � ١

في ٢١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، قـامت جمعيـة الـدول الأطـراف، مجتمعـة في الاســـتئناف  - ١٩
الثاني لدورا الأولى، بانتخـاب لويـس مورينـو - أوكـامبو بالإجمـاع مدعيـا عامـا للمحكمـة. 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٣ بأدائــه قســم التعــهد  وباشـر السـيد مورينـو - أوكـامبو عملـه في ١٦ حزي

الرسمي المطلوب بموجب المادة ٤٥ من النظام الأساسي. 
يكـون مكتـب المدعـي العـام مسـؤولا عـن تلقـي الإحـــالات والمعلومــات عــن جرائــم  - ٢٠
تدخل في اختصاص المحكمة، وعن التحقيق في قضايـا الإبـادة الجماعيـة والجرائـم المرتكبـة ضـد 
الإنسـانية وجرائـم الحـرب ومقاضاـا أمـام المحكمـة، وهـو أمـر يتطلـب القيـام بالمـهام الرئيســـية 

الخمس التالية: 
التفاعل مع الدول الأطراف ومواطني جميع الدول؛  (أ)

تحليل المعلومات المتعلقة بالحالات التي يمكن أن تدخل في اختصاص المحكمة؛  (ب)
الشروع في التحقيق بعد تلقي الإحالة أو التفويض من الدائرة التمهيدية؛  (ج)

مقاضاة القضايا أمام الدائرة البدائية؛  (د )
توفـير الخدمـات داخـل المكتـب، مثـل اخـتزان المعلومـات، والمشـورة القانونيــة  (هـ)

والخدمات اللغوية وقاعدة معارف. 
وفي ضـوء هـذه المـهام، بـدأ المكتـب بتنظيـم هيكلـه وعملـه تحـــت الافتراضــات التاليــة  - ٢١

للسنة المقبلة: 
بناء على المعلومات المتاحة حاليـا، سـتكون هنـاك حالـة واحـدة تشـمل ثلاثـة  (أ)
تحقيقات في قضايا (كل منـها يشـتمل علـى عـدد مخفَّـض مـن المشـتبه فيـهم)، وتتطلـب ثلاثـة 
أفرقة تحقيق: فريق يكون جاهزا تمامـا للعمـل اعتبـارا مـن كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، والثـاني 
خصصت له ميزانية اعتبارا من حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤، والثـالث خصصـت لـه ميزانيـة اعتبـارا 

من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤؛ 
سيكون هناك فريقــان لتحليـل المعلومـات (الاسـتجوابات الأوليـة)، قـد يحـول  (ب)

أحدهما بحيث يصبح الفريق الثاني للتحقيق. 
وهذه الافتراضات هي بطبيعة الحال افتراضات أولية وعرضة لتطورات غير متوقعة. 
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سياسة المكتب ونظامه  - ٢
بـدأ المكتـب، عقـب انتخـاب المدعـي العـــام مباشــرة، بوضــع مشــروع ورقــة سياســة  - ٢٢
لتحديـد الاسـتراتيجية العامـة للمكتـب، يـراد ـا إبـراز المـهام ذات الأولويـة الـتي يلـزم أداؤهــا، 

وتحديد إطار عمل مؤسسي قادر على أن يكفل له أداء وظائفه على الوجه الصحيح. 
وفقا للمادة ٤٢ (٢) من النظام الأساسي والقاعدة ٩ من القواعـد الإجرائيـة وقواعـد  - ٢٣
الإثبـات، يجـري وضـع مشـروع اللائحـة التنظيميـة لمكتـب المدعـي العـام في عمليـة مشـــاورات 
مفتوحة. ومشروع اللائحة التنظيمية يعالج النقاط التالية: مهمـة مكتـب المدعـي العـام وولايتـه 
وهيكلـه الداخلـي؛ ومدونـة لقواعـد السـلوك ومبـادئ توجيهيـة للتدريـب، وممارسـة التكامليــة؛ 
ومعالجــة الإحــالات والمعلومــات الــواردة بموجــب المــادة ١٥؛ والتحقيــق والمقاضـــاة؛ وإدارة 
المعلومات والأدلة؛ والاتصالات الخارجية والعلاقات مـع وسـائل الإعـلام. وبـالنظر إلى طبيعـة 
المهام التي يتعين على المكتب إنجازها في المراحل الأولى من عمله وتبعا لمشورة الخـبراء، فقـد تم 
اعتماد أجزاء من اللائحة على أساس مؤقت، تعـالج القضايـا ذات الصلـة المباشـرة باحتياجـات 
المكتب. وهذه الأجزاء المؤقتة هي تلك التي تنظـم إدارة المعلومـات والأدلـة وإدارة الاتصـالات 
بموجب المادة ١٥، فضلا عن قواعد السلوك والتدريب. وسوف يعتمد النص النـهائي للائحـة 
في عـام ٢٠٠٤، مـع مراعـاة التعليقـات الـتي تـرد والخـبرة المكتسـبة خـلال الأشـــهر الأولى مــن 

العمل الفعلي للمكتب. 
وللاستفادة من أفضل الممارسات في النظـم الوطنيـة للقضـاء الجنـائي والمحـاكم الجنائيـة  - ٢٤
المخصصة، أجريت في الفـترة مـن تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ حـتى ١٥ حزيـران/يونيـه عـام 
٢٠٠٣، سبع عمليات مشاورات مستقلة اشترك فيها ١٢٥ من أبـرز خـبراء القضـاء الجنـائي. 
ومن خلال هذه المشاورات، تم إعداد تقارير متعمقة لينظر فيــها المدعـي العـام، تشـمل مسـائل 
ـــل طــول المرافعــات، التحقيــق والتعــاون مــن جــانب الــدول، ومبــدأ التكــامل في  أساسـية مث
الممارسـة. وتم أيضـا إعـــداد ورقــات خــبراء فرديــة وأتيحــت في الموقــع الفرعــي علــى شــبكة 
ـــام لتعليــق الجمــهور عليــها وإثــارة المناقشــات. وتشــكل نتيجــة  الإنـترنت لمكتـب المدعـي الع
عمليـــات المشـــاورات هـــذه أساســـا فكريـــا وعمليـــا صلبـــا لسياســـات المكتـــب التشــــغيلية 

والاستراتيجية.  
 

جلسات استماع عامة  - ٣
عقـد الـس جلســـة اســتماع عامــة في يومــي ١٧ و ١٨ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ في  - ٢٥
لاهاي لمناقشة ورقة السياسـة واللائحـة التنظيميـة لمكتـب المدعـي العـام. وكـانت المشـاركة في 
ـــارك فيــها ١٢٠ خبــيرا في القــانون الجنــائي الــدولي،  جلسـة الاسـتماع واسـعة النطـاق، إذ ش
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وقضاة ومدعون عامون وطنيون بارزون، وممثلون عن اتمع المدني ومعلقي وسـائل الإعـلام. 
وأجري نحو ٦٠ تحقيقا قام ا خـبراء بصفتـهم الفرديـة، يسـدون المشـورة إلى المدعـي العـام في 

مسائل السياسة العامة التي تواجه المكتب في المراحل الأولى من عملياته. 
وأتيحـت أعمـال جلسـة الاسـتماع العامـة، في غضـون ثلاثـة أسـابيع مـن حدوثــها، في  - ٢٦
الموقـع الفرعـي للمكتـب علـى الإنـترنت. واســتعرض المكتــب بدقــة التوصيــات الــتي تلقاهــا 
والتعليقـات والاسـتنتاجات الـتي قدمـت علـى الشـبكة. وحظيـــت جلســات الاســتماع العامــة 
بالترحيب بوصفها عملية شفافة ودقيقـة التوجيـه ومترابطـة هيكليـا. ويعـتزم إجـراء مشـاورات 
أخرى في الربع الأخير من عام ٢٠٠٣، وستعقد جلسة استماع عامـة أخـرى في عـام ٢٠٠٤ 

دف اعتماد اللائحة التنظيمة للمكتب. 
 

توظيف نائب للمدعي العام وموظفي المكتب  - ٤
ينبغي لمكتب المدعي العام أن يوظف موظفين يتوافـر فيـهم الـتزام مثبـت بمبـادئ نظـام  - ٢٧
روما الأساسي ومقاصده وقدرة على التكيف مع الثقافـة القانونيـة الدوليـة الـتي يجـري غرسـها 
على كل مستوى من مستويات الأقدمية. وتقـع مسـؤولية عمليـة التوظيـف علـى كـاهل قسـم 
الخدمات في مكتب المدعـي العـام ورؤسـاء القسـم، وذلـك بالتعـاون الوثيـق مـع قلـم المحكمـة. 
وتتألف عضوية المكتب حاليا من المدعي العام، و ١١ موظفا مؤقتـا وطويـل الأمـد، مـن ثمـاني 
دول مـن الـدول الأطـراف عـبر ثـلاث قـارات، وسـتة مـن الكتبـــة القــانونيين مــن خمــس دول 
أطـراف عـبر ثـلاث قـارات، وأربعـة مستشـارين مـن أربـع دول أطـــراف عــبر ثــلاث قــارات، 
وسيتسع نطاق المكتب ليشمل ٥١ وظيفة بحلول ايـة عـام ٢٠٠٣. وتجـري عمليـة التوظيـف 

حاليا على قدم وساق.  
وعقب دعوة لتقديم طلبات أو ترشيحات لمنصب نـائب المدعـي العـام، تلقـى المكتـب  - ٢٨
طلبـات مـن ١٣٠ مرشـحا، تم إجـراء مقـابلات مـع ١٤ منـهم. وبنـــاء علــى مشــورة المدعــين 
العـامين الحـاليين والسـابقين للمحـاكم الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة وروانـدا، اقـــترح المدعــي 
العام على جمعية الـدول الأطـراف ثلاثـة مرشـحين لمنصـب نـائب المدعـي العـام (التحقيقـات). 
ولما كان نائب المدعي العام مسؤولا عن الإدارة الشاملة لشعبة التحقيقات في المكتـب، يتوقـع 

منه أن ينسق التحقيقات الأولى التي يجريها المكتب بكفاءة ونزاهة.  
وفي منتصف عام ٢٠٠٣، شـرع المدعـي العـام رسميـا في تنفيـذ برنـامج للكتبـة، فدعـا  - ٢٩
خريجين من مستوى جد عال للعمل في المكتب لفترة أقصاها ستة أشهر. وقـد وظـف المكتـب 
حـتى الآن سـبعة كتبـة قـانونيين قدمـوا إسـهامات لا غـنى عنـها في إنشـاء المكتـب وفي أنشـــطته 

الأولى. ويعتزم المكتب توظيف ما لا يقل عن ٤٠ من الكتبة في السنة المقبلة. 
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إدارة الرسائل التي يتلقاها المكتب  - ٥
يتـولى المكتـب المســـؤولية عــن تلقــي المعلومــات المتعلقــة بــالجرائم الداخلــة في نطــاق  - ٣٠
اختصاص المحكمة بموجب المادة ١٥ من نظام روما الأساسي. ومن واجبات المكتب القانونيـة 
أن يحلـل جديـة جميـع المعلومـات الـواردة، وأن يضـع الأسـاس لاتخـاذ قـرار مـن جـانب المدعـــي 

العام بشأن ما إذا كان ينبغي بدء تحقيق عن طريق التماس إذن من الدائرة التمهيدية. 
ــا  وتتـولى وحـدة المعلومـات والأدلـة إثبـات جميـع الرسـائل والمـواد المسـاندة الـتي يتلقاه - ٣١
المكتب وتسجيلها وتخزينها وتأمينها وفقا لأعلى المستويات الدولية لإدارة المعلومات والأدلـة. 
ووفقا للائحة المكتـب المؤقتـة، يتـولى اسـتعراض هـذه الرسـائل عـن كثـب فريـق أخصـائي مـن 
المحامين والمحللين والمحققين. ويقدم هذا الفريق توصيات إلى المدعي العام بشأن اتخـاذ مزيـد مـن 
الإجراءات، مثل التمـاس معلومـات إضافيـة بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٥ مـن نظـام رومـا 
الأساسـي. وتقضـي اللائحـة وممارسـات المكتـب بضـــرورة معاملــة جميــع الرســائل علــى قــدم 

المساواة ومعالجتها عن طريق عملية تحليل محددة سلفا ومتسمة بالكفاءة.  
وخلال الفترة من تموز/يوليه ٢٠٠٢ إلى ٨ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٣، تلقـى مكتـب المدعـي  - ٣٢
العـام ٤٩٩ رسـالة مـن ٦٦ بلـدا مختلفـا، كـان منشـأ ٢٣ في المائـة منـها في دول غـير أطــراف. 
ووقعـت خمسـون رسـالة خـارج نطـاق اختصـــاص المحكمــة المؤقــت؛ وكــان ٣٨ منــها يتعلــق 
ـــى ٧٠ في المائــة مــن  بادعـاءات عـن �جريمـة العـدوان� ووضـح أـا وقعـت، مـع مـا يزيـد عل
الرسائل الأخرى، خارج نطاق مواضيع اختصاص المحكمة الحالي. ولم يتلق المكتـب حـتى الآن 
أية حالات محالة من مجلـس الأمـن أو مـن دولـة مـن الـدول الأطـراف، كمـا لم يتلـق إعلانـات 

بالموافقة على الاختصاص من جانب دولة من الدول غير الأطراف. 
وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٣، أي بعد شهر واحد من تقلد المدعـي العـام لمنصبـه، عقـد  - ٣٣
المكتب مؤتمرا صحفيا لتقديم معلومات عن الرسائل الـتي وردت حـتى تاريخـه. وأعلـن المكتـب 

أنه سيتابع عن كثب الحالة العاجلة في إيتوري، في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
 

قلم المسجل  دال -
انتخـب المسـجل، برونـو كاتـالا، في ٢٤ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٣ بأغلبيــة مطلقــة مــن  - ٣٤
القضـاة اتمعـين في جلسـة عامـة. وبعـد أسـبوع، في ٣ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٣، أقســم المســجل 
اليمـين في مقـر المحكمـة، وبـدأ مزاولـة واجباتـه مباشـرة عقـب ذلـك. وقـد حـــدد قلــم المحكمــة 
مهمته الأساسية بأا توفير الدعم الإداري والتنفيذ الفعال والكفؤ لجـهازي القضـاء والادعـاء، 

بما يتيح لهما أداء ولايتهما على نحو فعال. 
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وتشمل قائمة الخدمات العامة التي يضطلـع ـا قلـم المحكمـة الوظـائف التاليـة: المـوارد  - ٣٥
ـــة (بمــا في  البشـرية، الميزانيـة، الماليـة، مراجعـة الحسـابات الداخليـة، المشـتريات، الخدمـات العام

ذلك إدارة المباني)، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الإعلام والوثائق، والأمن. 
وإضافـة إلى ذلـك، عـهد النظـام الأساسـي إلى المسـجل بوظـائف معينـة شـــبه قضائيــة،  - ٣٦
ـــك إدارة المحكمــة، وتنظيــم  توجـد أساسـا في مجـالات الضحايـا والشـهود، والدفـاع، بمـا في ذل
ــــم،  الدفــاع، وحمايــة الضحايــا ودعمــهم، واشــتراك الضحايــا في الإجــراءات وجــبر أضراره

والمسائل المتعلقة بالاحتجاز. 
 

الخدمات المشتركة  - ١  
قسم الموارد البشرية 

واصل قسم الخدمات البشـرية عملـه بوضـع إجـراءات التوظيـف، وركـز أساسـا علـى  - ٣٧
توظيـف موظفـين جـدد ليتيـح للمحكمـة بنـــاء القــدرة الإداريــة اللازمــة لدعــم جميــع أجــهزة 

المحكمة. وتطبق مبادئ توجيهية شفافة للتوظيف من أجل المساعدة في هذه العملية. 
ومنذ إنشاء المحكمة وحتى آب/أغسطس ٢٠٠٣، ورد ما يزيـد علـى ٠٠٠ ٨ طلـب،  - ٣٨
بمعـدل يبلـغ متوسـطه ٣٠ طلبـا يوميـا. ويتـألف موظفـو المحكمـة حاليـا مـن ٨٨ مـــن الموظفــين 
بعقـود محـددة المـدة وتسـعة موظفـين بعقـود قصـيرة الأجـل، يمثلـون جنسـيات البلـــدان الـــ ٣٢ 
ـــدا وأيرلنــدا وإيطاليــا والبرتغــال  التاليـة: الأرجنتـين و الأردن واسـبانيا واسـتراليا وألمانيـا وأوغن
وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبيرو وترينيداد وتوباغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنـوب 
أفريقيــا والدانمــرك ورومانيــا وزامبيــا وسويســرا وفرنســا وكرواتيــا وكنــدا وكــوت ديفـــوار 
وكولومبيـا وليسـوتو والمكسـيك والمملكـة المتحـدة وموريشـيوس والـنرويج والنمسـا ونيجيريـــا 
وهولندا. وتجري حاليا عملية التوظيف لـ ٥٧ وظيفة أخـرى، ولا يـزال هنـاك ٥٧ شـاغرا مـن 

المقرر الإعلان عنها من جدول الوظائف المدرجة في الميزانية الحالية. 
ووفقـا للفقـرة ٣ مـن البنـد ٤٤ مـن النظـام الأساسـي، اقـترح المسـجل، بموافقـــة هيئــة  - ٣٩
الرئاسـة والمدعـي العـام، نظامـا أساسـيا للموظفـين كـي توافـق عليــه الجمعيــة. وســتبدأ عمليــة 
صياغة نظام إداري للموظفين، يتمشـى مـع النظـام الأساسـي ويسـتهدف تنفيـذه، فـور موافقـة 

الجمعية على النظام الأساسي للموظفين. 
وقدمــت المحكمــة طلبــا إلى مجلــس إدارة مكتــب العمــل الــدولي كــي يوســع نطــــاق  - ٤٠
اختصاص المحكمـــــة الإدارية ليشمل موظفــي المحكمـة. ووافـق مجلـس الإدارة، في دورتـه ٢٨٦ 
(٦–٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣) علـــى طلــب المحكمــة. واعتبــارا مــن ٢٨ آذار/مــارس ٢٠٠٣، 
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أصبحت محكمة مكتب العمل الـدولي مختصـة بـالنظر في الشـكاوى الـتي تدعـي عـدم الالـتزام، 
شـكلا أو مضمونـا، بأحكـام تعيـين الموظفـين وأحكـام النظــامين الإداري والأساســي لموظفــي 

المحكمة. 
ـــدم طلــب رسمــي لعضويــة المحكمــة في  وعمـلا بـالمقرر ٣ لجمعيـة الـدول الأطـراف، قُ - ٤١
ـــة لموظفــي الأمــم المتحــدة إلى اللجنــة الدائمــة لــس  الصنـدوق المشـترك للمعاشـات التقاعدي
ـــل ٢٠٠٣. واجتمــع مجلــس صنــدوق المعاشــات  صنـدوق المعاشـات التقاعديـة في نيسـان/أبري
التقاعديـة في نيويـورك في الفـترة مـن ٧ إلى ١١ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٣ وأوصــى، بعــد النظــر في 
طلب المحكمة، الجمعية العامة بالموافقة على طلب المحكمة. وهذه التوصية الإيجابيـة مـن الـس 
تمـهد الطريـق أمـام الجمعيـة العامـة كـي توافـق علـــى عضويــة المحكمــة في الصنــدوق المشــترك 
للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة اعتبارا من ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤. ويجـري 
ـــال الجمعيــة العامــة. وفي هــذه  اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لوضـع هـذه المسـألة علـى جـدول أعم
الأثناء، بدأت المحكمة أيضا مناقشـات مـع مجلـس المعاشـات التقاعديـة حـول شـروط قبولهـا في 
عضويـة الصنـدوق المشـترك للمعاشـــات التقاعديــة لموظفــي الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك أي 
ترتيبات للاعتراف بالخدمات التي أداها موظفو المحكمة قبل انضمامهم إلى الصنـدوق المشـترك 
للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم لمتحـدة، فضـلا عـن قبـول المحكمـة لولايـة المحكمـة الإداريـة 
ـــي للصنــدوق  للأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بالمطالبـات الـتي تدعـي عـدم الالـتزام بالنظـام الأساس
ـــدوق المعاشــات  المشـترك لمعاشـات موظفـي الأمـم المتحـدة. وسـيوقع اتفـاق بـين المحكمـة وصن

التقاعدية فور الانتهاء من تلك المفاوضات. 
 

مراجعة الحسابات 
أجـرى المراجـع الخـارجي للحسـابات الـذي انتخبتـه جمعيـة الـدول الأطـراف (مكتــب  - ٤٢
مراجعة الحسابات القومي في المملكة المتحدة) مناقشة مع كبار موظفـي المحكمـة خـلال زيـارة 
تمهيدية إلى المحكمة استغرقت يومين في شهر حزيران/يونيه ٢٠٠٣. وركـزت هـذه المناقشـات 
على القضايا والعمليات الجارية، إلا أنه لم يكملـها عمـل يتعلـق بمراجعـة الحسـابات. واسـتنادا 
إلى هذه المناقشات، سيقدم مكتب مراجعة الحسابات القومـي تقريـرا يتضمـن تقييمـا أوليـا إلى 
جمعية الدول الأطراف، عملا بالفقرة ١١٧ من ميزانية الفترة المالية الأولى(٢). ومـن المتوقـع أن 
تبــدأ مراجعــة أوليــة للحســابات في أواخــر شــــهر أيلـــول/ســـبتمبر أو أوائـــل شـــهر تشـــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، حـين تجـري محادثـات متعمقـة بـين المحكمـة ومراجـع الحسـابات بشـــأن 

 __________
في تلك الفقرة، �اعتبر أن مــن المسـتصوب أن تشـمل مراجعـة أوليـة للحسـابات الفـترة الـتي تبـدأ بـأول أنشـطة  (٢)

تضطلع ا المحكمة، بما في ذلك اجتماعات جمعية الدول الأطراف، لحين تولي المسجل مهامه�. 
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منهجيـة مراجعـة الحســـابات ومعايــير المحاســبة الــتي ســتطبق. وســتجري أول مراجعــة رسميــة 
للبيانـات الماليـة في الربـع الأول مـن عـام ٢٠٠٤، وذلـك وفقـا للقـــاعدة ١١١-٨ مــن النظــام 

المالي. 
 

قسم تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات 
أنجـز قسـم تكنولوجيـا المعلومـات وخدمـات الاتصـالات عـددا مـن المشـــاريع الكبــيرة  - ٤٣
خـلال السـنة الأولى مـن العمليـات، بمـا فيـها إعـادة تمديـد الكـــابلات في المبــنى علــى مســتوى 
عصــري، وكفالــة توافــر مــوارد حاســوبية كافيــة لتلبيــة الاحتياجــات المباشــــرة مـــن تجـــهيز 
المعلومات، وإكمال خطة للهياكل الأساسية، وإقامة بناء هندسي لنظم المعلومات التابعة له.  

ووضع القسم تخطيطا لنظم المعلومـات، ووضـع مشـروع سياسـات ووضـع إجـراءات  - ٤٤
تشــغيلية نموذجيــة. وتشــمل المشــاريع الجاريــة للبرنامجيــات تنفيــذ شــبكة داخليــة للاتصـــال 
الإلكـتروني (Intranet)، ونظـام لتخطيـط مـوارد المؤسسـات، ونظـام إلكـتروني لإدارة الوثــائق، 
ونظام لإدارة المحكمة (القضايا) ومـا إلى ذلـك مـن قواعـد البيانـات ذات الصلـة. وهـذه النظـم 
هي الآن في المراحل النهائية من اختيار المنتجات، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى من كـل مـن 

هذه الأنظمة في النصف الثاني من عام ٢٠٠٣. 
واشـتد التركـيز المسـتمر علـى أمـن الشـبكة. وقـد اختـار القسـم شـريكا لتنفيـذ شــبكة  - ٤٥
للأمن المشدد وأعيدت بدرجة كبيرة هندسة الشبكة الأساسية للمحكمـة لضمـان الفصـل بـين 
واجبات واستقلال الأجهزة كما هو مطلوب في النظـام الأساسـي. ومـن التدابـير الـتي اتخـذت 
F)، ونظـم للكشـف عـن  irewall) استخدام برنامج حاسوبي أكبر وأذكى للحمايـة مـن الخطـأ
التطفـل، ومرشـحات للمحتويـات، وقوائـم بالجـهات الـتي يخضـع للمراقبـة وصولهـــا إلى النظــام 

وغير ذلك من البرامج والمعدات الأمنية. 
 

الأمن 
بالتشاور الوثيق مع الدولة المضيفة، بذلت جهود كثيرة لـتركيب الاحتياجـات الأمنيـة  - ٤٦
الضرورية في المبنى المؤقـت للمحكمـة (انظـر الفقرتـين ٥٦ و ٥٧ أدنـاه). وكـان اـال الآخـر 
للتركـيز هـو تطبيـق سياسـات وإجـراءات للأمـن في الميـدان، ومعالجـة مســـألة أمــن المعلومــات 

(انظر الفقرة ٤٥ أعلاه). 
 

المعلومات والوثائق المتاحة للجمهور 
ـــترويج  اســتخدمت مراســم أداء القضــاة والمدعــي العــام القَســم القــانوني كفــرص لل -٤٧
للمحكمة على نطاق العالم في إطار اسـتراتيجية الاتصـالات. وحصلـت تغطيـة واسـعة النطـاق 
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ـــام رومــا الأساســي  بوسـائل الإعـلام. وكذلـك أدت مناسـبات الذكـرى السـنوية لاعتمـاد نظ
ودخوله حيز النفاذ إلى زيادة الاهتمام من جانب وسائل الإعلام. 

لقـد بـدأت عمليـــة تســتهدف تحديــد اســتراتيجية منســقة طويلــة الأمــد للاتصــالات  - ٤٨
الخارجيـــة للمحكمـــة. وتقـــوم المحكمـــة حاليـــا بتحديـــد السياســـات والممارســـات المتعلقــــة 
ـــر الموقــع الرسمــي للمحكمــة علــى شــبكة  بالاتصـالات الخارجيـة. وقـد اكتملـت عمليـة تطوي
الإنترنت. وازداد بدرجة غير قليلة عدد الزيـارات الرسميـة إلى كبـار موظفـي المحكمـة. وخـلال 
ــــ ٤٠٠ ١ شــخص، وردَّ  الفـترة قيـد الاسـتعراض قُدمـت إحاطـات إعلاميـة في مبـنى المحكمـة ل
قسـم الإعـلام والوثـائق علـى ٥٠٠ ٢ استفســـار، وتم توزيــع ٠٠٠ ٣ منشــور، وقــام القســم 

بتنسيق ٣٢ مقابلة مع وسائل الإعلام وتنظيم ثلاثة مؤتمرات صحفية. 
 

المهام شبه القضائية  - ٢ 
وحدة مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم 

تتـولى وحـدة مشـاركة الضحايـا وجـبر أضرارهـم مسـؤولية تنظيـــم المســاعد القانونيــة  - ٤٩
للضحايـا أمـام المحكمـة. ويتعـين علـى الوحـدة أن تضـع أنظمـــة تكفــل مشــاركة الضحايــا في 
المرافعـات وتسـاعد ممثليـهم القـانونيين، وتسـاعد الضحايـا في تقـديم طلبـام للتعويضـــات عــن 
الأضرار وأخيرا تقدم المساعدة إلى مجلس مديري الصندوق الاسـتئماني لصـالح الضحايـا، كمـا 
هو مبين في القرار ٦ الذي اتخذته الجمعية العامة للــدول الأطـراف في أيلـول/سـبتمبر مـن العـام 

الماضي. 
وفيما يتعلق بالصندوق الاستئماني، فقد شاركت الوحـدة في فتـح حسـابات مصرفيـة  - ٥٠
في أوروبا وفي الولايات المتحدة للبدء في جمع الأموال. وتعتزم الوحدة أن تعلن قريبا جدا عـن 
شــاغر لموظــف للصنــدوق وذلــك للتعجيــل بحملـــة جمـــع الأمـــوال. وتقـــوم الوحـــدة أيضـــا 
بالاستعدادات لوصول مجلس مديري الصندوق، الذي سيجتمع في مقر المحكمة قبل ايـة عـام 

 .٢٠٠٣
وحدة محامي الدفاع 

المهمـة الرئيسـية لوحـدة محـامي الدفـاع هـــي إجــراء بحــث أولي في القواعــد التنظيميــة  - ٥١
المتعلقة بالدفاع، لمساعدة القضاة على اتخاذ القرارات الضرورية في هـذا اـال. وقـد تم العمـل 
فيما يتعلق بقائمة المحامين ومدونة السلوك للمحامين، ونظام المعونـة القضائيـة، وإقامـة صـلات 
ـــل الدفــاع أمــام المحكمــة، وخصوصــا النقابــة الدوليــة للمحــامين  مـع النقابـات تسـتهدف تمثي
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الجنائيين والاتحاد الأمريكي الأيبـيري لنقابـات ورابطـات المحـامين، إذ أعلـن كلاهمـا عـن عزمـه 
على العمل كمركز تنسيق بين المحكمة ومهنة القانون. 

 
الاحتجاز 

على الرغم من أنه لايعتقد أن من المحتمـل أن تكـون ثمـة حاجـة إلى مرافـق احتجـاز في  - ٥٢
ـــة المضيفــة في مجــال الاســتعداد لمهمــة  عـام ٢٠٠٣، فقـد عقـدت مشـاورات مثمـرة مـع الدول
الاحتجـاز. وإضافـة إلى ذلـك، يجـري وضـع سياسـات تتصـل بالاحتجـاز، وذلـك كجـــزء مــن 

العمل القضائي التنظيمي الذي يقوم به القضاة. 
  

العلاقات الخارجية  ثانيا -  
العلاقة مع الدول الأطراف   ألف -

المساهمات المالية من الدول الأطراف  - ١
ـــــة،  عـــدد الـــدول الأطـــراف في نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدولي - ٥٣
في تموز/يوليه ٢٠٠٣، بـــــلغ ٩١ دولـة، منـها ٣٩ دولـة سـددت اشـتراكاا كاملـة، وقدمـت 
١١ دولة دفعات جزئية من اشتراكاا في صنـدوق رأس المـال العـامل و/أو في الميزانيـة العاديـة 

لعام ٢٠٠٣/٢٠٠٢، وهناك ٣٩ دولة لم تقدم أي مساهمة. 
 

المزايا والحصانات  - ٢
من الشواغل الخاصة الحاجة إلى الزيادة السريعة في عدد التصديقات على اتفاق المزايـا  - ٥٤
والحصانات للمحكمة. فبدون نفاذ ذلك الاتفاق سيكون من الصعب للغايـة علـى المحكمـة أن 
تعمل خارج إقليم هولندا. فهذا الاتفـاق، وقـد أصبحـت المحكمـة جـاهزة للعمـل، يشـكل أداة 
ــدول  جوهريـة للمحكمـة كـي تضطلـع بعملياـا. وقـد وجـهت المحكمـة نظـر مكتـب جمعيـة ال
الأطراف إلى هــذه المسـألة، وأكـدت، في اتصالاـا مـع ممثلـي الـدول الأطـراف، علـى ضـرورة 

زيادة عدد التصديقات على الاتفاق بدرجة كبيرة. 
 

العلاقات مع الدولة المضيفة  باء -
تواصلـت في الأشـهر الأخـيرة المناقشـات البنـاءة مـع الدولـة المضيفـة بشـأن احتياجــات  - ٥٥
المحكمة من المباني. وركزت المناقشات على تجديد المباني المؤقتة للمحكمـة، والتحديـد النـهائي 

لاحتياجات المحكمة من المباني الدائمة، ووضع البنود لاتفاق المقر. 
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المباني المؤقتة  - ١
فيمـا يتعلـق بالمبـاني المؤقتـة، يجـري حاليـا تنفيـذ مشــاريع في اــالات التاليــة: التدابــير  - ٥٦
الأمنية (منها بناء سياج، وحجـرة لرجـال الأمـن، وغرفـة مركزيـة للعمليـات، ونظـام للتحكـم 
بالدخول والخروج وخطة رئيسية عامة)، وبناء قاعة محاكمة مؤقتة للمرحلة التمهيديـة متعـددة 
الوظائف يمكن أيضا استعمالها كقاعة اجتماعـات عاديـة؛ وبنـاء قاعـة محاكمـة ومرافـق مجـاورة 
لها (ملفات مؤمنة، زنزانات للاحتجاز لمدة يـوم واحـد، ومركـز لوسـائط الإعـلام وغـير ذلـك 
من المرافق)؛ ويئة مكان اختزان إضافي للوازم؛ وبناء قبو إضـافي في المكـاتب مخصـص لمكتـب 

المدعي العام.  
ـــاكن المكــاتب في الفــترة  وأجريـت مناقشـات أيضـا بشـأن احتياجـات المحكمـة مـن أم - ٥٧
المؤقتة، التي يتوقع أن تصل إلى ثماني سـنوات تقريبـا. وفي هـذا الخصـوص، طلبـت المحكمـة مـن 

الدولة المضيفة أن توفر للمحكمة مكانا إضافيا في السنوات القادمة. 
 

المباني الدائمة  - ٢
فيما يتعلق بالمباني الدائمة، تواصل المحكمة البحث عن ج مشترك مع الدولة المضيفـة  - ٥٨
والتمسك به بخصوص شروط بناء مبنى جديد. ومن المتوقـع أن يكـون بالإمكـان الانتـهاء مـن 

تحديد الاحتياجات والشروط المرجعية العامة للمباني الجديدة بنهاية عام ٢٠٠٣. 
اتفاق المقر  - ٣

المفاوضـات بـين المحكمـة والدولـة المضيفـة بشـأن اتفـاق المقـر مسـتمرة. ورغـم إحـــراز  - ٥٩
تقدم كبير فيمـا يتعلـق بمختلـف القضايـا المدرجـة الآن في نـص متـداول، مـا زال ثمـة عـدد مـن 
القضايا بانتظار المناقشة والحل. وبموازاة هذه المفاوضات، شـرعت المحكمـة في مشـاريع مختلفـة 
تستهدف كفالة الوصول إلى أفضل النتائج، من بينها تحليـل مقـارن لمختلـف اتفاقـات المقـر في 
لاهاي وفي غيرها من المواقع، بالإضافة إلى إجراء تحليل ومقارنـة بـين النـص المتـداول والمبـادئ 
والأحكام الرئيسية لاتفاق المزايـا والحصانـات للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وتجـب الموازنـة بـين 
ضرورة الانتهاء من وضع الصيغـة النهائيـة للاتفـاق وضـرورة إنتـاج وثيقـة سـليمة مـن الناحيـة 
القانونية تمكن المحكمة من تسيير عملها بصورة تتسم بالفعاليـة والكفـاءة في لاهـاي في السـنين 
القادمـة. وريثمـا يتـم إبـرام اتفـاق المقـر، سـيطبق علـى أسـاس مؤقـــت اتفــاق المحكمــة الجنائيــة 

الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
 


